
مجلة أوراق القاهرة

أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ٤٣٨١ لسنة ٥ قضائية، الصادر بجلسة
28 يناير 2016، أنه: “لما كانت الطاعنة لا تنازع في أن الزوج قد أبلغ عن الزنا
والزوجية قائمة، فإن تطليقه إياها بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم

عليها ، ويكون منعها في هذا الشأن غير سديد”.





قالت محكمة النقض : “حيث إن الحكم الابتدائي المعدل لأسبابه بالحكم المطعون
فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان
الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم،كما هو
الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانهــــا وظروفهـــا

وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون”.
وأضافت : “لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد
الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك
الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام
إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما تثيره
الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٧٦ من
قانون العقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة
المتهمة بالزنا ، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك
الأمر في ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة
بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها، ومن ثم فإن منعى

الطاعنة في هذا الشأن يكون لا محل له”.
وذكرت في حكمها : “لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه
إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية
في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة ، وأنها لا
تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقرير الخبير الذي أخذت به ؛ لأن مؤدى ذلك
أنها لم تجد ما يستحق التفاتها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون
مقبولاً”. وتابعت : “لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة
الزنا الذي يبدأ منه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا
افتراضياً ، فلا يجري الميعاد في حق الزوج إلَّا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا
العلم اليقيني ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علماً يقينياً
بالعلاقة الآثمة التي ارتكبتها الطاعنة قبل عشرة أيام على سؤاله بالتحقيقات بتاريخ
٢/١٠/٢٠٠٢ بما يفيد أنه تقدم بشكواه قبل مضي مدة الثلاثة أشهر، فإن منعى
الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لا تنازع
في أن الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة ، فإن تطليقه إياها بعد ذلك لا

يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها ، ويكون منعاها هذا الشأن غير سديد.

»النقض« تؤكد استمرار دعوى الزنا حتى في حالة تطليق الزوجة
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الحكم:



مجلة أوراق القاهرة

وأشارت إلى أن الثابت بمحضر الجلسة، أن المحكمة قد منحت الطاعنة أجلاً
لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه – خلافاً لما تزعم – هذا إلى أن
المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه
ما دام قد كان في استطاعته تقديمه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنة في هذا

الصدد غير سديد.









أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 18962 لسنة 85، أنه لا يُقبل الطعنُ
ضد من لم توجه إليه طلبات، ولم يُحكم عليه بشيءٍ ولا تتعلق به أسباب الطعن؛

إذ لا يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم.





وتتحصل الوقائع في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين
أقامت على المطعون ضدهم – عدا الأخير – الدعوى رقم ١١٤٣ لسنة ٢٠١٤ أمام
محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ
ا ماديًّا وأدبيًّا وموروثًا عما لحقها من أضرار جراء وفاة ثلاثمائة ألف جنيه تعويضً

مورثها.
وذلك على سندٍ من أنه بتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠١٢ وحال عمله كطبيبٍ بمستشفى
الشرطة كُلِّف بالانتقال لمحافظة قنا لتوقيع الكشف الطبي على الخفراء الجدد
بمقر قوات أمن قنا، واستأجرت جهة عمله السيارة رقم ٥٠٩٥٨ أجرة أسيوط لنقله
وزملائه، إلَّا أن المطعون ضده الرابع )قائدها( تسبب بخطئه في موت مورثها،
بط عن تلك الواقعة المحضر رقم ٩٥٤ لسنة ٢٠١٢ جنح مركز الفتح، وأُدين فيه وضُ
ا مقداره واحد وخمسون جنيهًا على بحكم جنائيٍّ نهائيٍّ وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغً
سبيل التعويض المؤقت، وإذ لحقها من جراء ذلك أضرارٌ مادية وأدبية وموروثة
يُقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، فقد أقامت الدعوى. وبموجب
ا في الدعوى لِيصدر صحيفة معلنة أَدخلت الطاعنةُ المطعونَ ضده الرابع خصمً

الحكم في مواجهته، والمحكمة حكمت برفضها.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٧٢ لسنة ٩٠ ق أمام محكمة
استئناف أسيوط، وبتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٥ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنةُ في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها
بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني
حتى الرابع وأبدت رأيها برفض الطعن. عُرض الطعنُ على هذه المحكمة في غرفة

مشورة، فرأت أنه جديرٌ بالنظر، وحددت جلسةً لنظره، والتزمت النيابة رأيها.
بدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون يْثُ إنَّ مبنى الدفع المُ حَ وَ

ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما لرفعه على غير ذي صفة لكون المطعون ضده 
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ا لمبادئ النقض من أسباب عدم قبول الطعن وفقً
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